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المطلب الأول: ما ورد فى تسميتها:

للفاتحة أسماء كثيرة أشهرها:

1. فاتحة الكتاب: وقد أجمع العلماء على هذا السم, وسميت به لأنه تفتتح قراءة القرآن بها لفظا, وتفتتح بها الكتابة في المصحف خطا. وتفتتح بها الصلوات قصدا.
2. أم القرآن: لأنها أوله, كما سميت مكة أم القرى, لأنها أول الأرض وأصلها, كما أن أم أصل النسل 
3. السبع المثاني: سميت بذلك لأنها تثني في كل ركعة, وقيل: سميت بذلك لأنها استثنيت لهذه الأمة خاصة, فلم تنزل على أحد قبلها من الأمم.
4. القرآن العظيم: سميت بذلك لأنها شملت جميع ما في القرآن من ثناء على الله عز وجل والأمر بالعبادات, والإخلاص فيها, والاعتراف بعجز المخلوقين أمام الخالق جل علاه والتفرغ إليه, وطلب الهداية منه وبيان عاقبة من جحد فضله.
5. أم الكتاب: وهو في المعنى كأم القرآن. وقد كره فريق من العلماء منهم أنس, والحسن, وابن سيرين تسميتها بهذين الاسمين و لكن الأحاديث الصحيحة ترد هذه الكراهة. منها:  ما أخرجه البخاري, والدارمي, وأبو داود, والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: "الحمد لله رب العالمين: أم القرآن, وأم الكتاب, و السبع المثاني". 
6. وما أخرجه  الإمام أحمد بن حنبل بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه  عن النبي أنه قال لأم القرآن:  "هي أم القرآن, وهي السبع المثاني, وهي القرآن العظيم".
7. سورة الحمد: سميت بذلك لأن فيها الحمد, وإن كان الحمد مذكورا في الأعراف, والأنفال, والتوبة إلا أن شهرة التسمية بالحمد غالبة على فاتحة الكتاب لكثرة القراءة بها في الصلاة . 

وهذه أشهر أسمائها, مع أن كثيرا من المفسرين أوصل هذه الأسماء إلى نيفٍ وعشرين اسما, كأنهم عدوا فضائلها وفوائدها أسماء لها, منها: الشافية, والكافية, والرقية, والأساس, والصلاة, والوافية, والكنز, والنور, والشكر, والدعاء, والسؤال, والمناجاة, والتفويض. ولعل من هذه الأسماء دليل من السنة والآثار مبثوثة من كتب التفسير بالمأثور لمن يريدها.

المطلب الثانى: ما ورد فى نزولها:

ذكر العلماء في مكان نزولها أقوالاًَ ثلاثة: 

القول الأول: أنها نزلت في مكة: وهذا القول مروي عن علي, وابن عباس, والحسن, وأبي العالية, وقتادة : وأبي ميسرة رضي الله عنهم جميعاً. وهذا ما عليه جمهور العلماء, ودليل أصحاب هذا القول: 
ما رواه الواحدي والثعلبي من طريق العلاء ابن المسيب عن الفضل ابن عمرو عن علي بن أبي طالب: "نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش"(1) 

القول الثاني: أنها نزلت في المدينة: وهذا قول أبي هريرة رضي الله عنه فيما نقله عنه قال: "إن إبليس رن (2) أنزلت فاتحة الكتاب, وأنزلت بالمدينة".
وهذا القول أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " وابن أبي شيبة في "المصنف " كما نقل السيوطي نحوه في تفسيره " الدر المنثور" عن تفاسير أبي عبيد, ووكيع, والفرياني عن مجاهد قال: "نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة".
وهذا القول نسبه ابن الجوزي أيضاً الى ابن عباس رضي الله عنهما . وإلى عبيد بن عمير وعطاء الخراساني.

القول الثالث: أنها نزلت مرتين: مرة في مكة, ومرة في المدينة: 

وهذا القول نقله القرطبي من تفسير الثعلبي, كما أورده الشوكاني في تفسيره: فتح القدير
وهذا القول الثالث يزيل التعارض بين الرأيين السابقين, إذ لا مانع من نزولها مرتين, ويدل هذا على عظم منزلتها, والتنبيه على شرفها وفضلها.

المطلب الثالث: ما ورد فى فضائلها:

ذكر علماء التفسير للفاتحة فضائل منها:

(1) أنها أفضل القرآن:أخرج الحاكم النيسابوري عن أنس رضي الله عنه قال: "كان النبي في مسير له, فنزل فمشى رجل من أصحابه إلى جنبه, فالتفت إليه النبي فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ فتلا عليه ( الحمد لله رب العالمين (   
(2) أنها تعدل قراءة الكتب السماوية والقرآن:أخرج السيوطي في الدر المنثور  -ونسب إخراجه الى أبي عبيد - عن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله: "من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التوراة  والإنجيل والزبور والفرقان"
(3) أنها نزلت من كنز تحت العرش:أخرج الطبراني عن أبي أمامة قال: قال رسول الله:  "أربع أنزلن من كنز تحت العرش لم ينزل منه شيء غيرهن: أم الكتاب, وآية الكرسي, وخواتيم سورة البقرة, والكوثر"
(4) أنها شفاء من كل داء: روى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن جابر رضي الله عنه أن رسول الله  قال له: "ألا أخبرك بأخير سورة نزلت في القرآن؟ قلت :بلى يا رسول الله, قال: فاتحة الكتاب, وأحسبه قال فيها شفاء من كل داء"
وأخرج الدارمي عبد الملك بن عمير قال : قال رسول الله : " فاتحة الكتاب شفاء من كل داء " 

أ-فهي شفاء من السم: 

لما نقله السيوطي عن أبي سعيد بن منصور في سننه و البيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله  قال : "فاتحة الكتاب شفاء من السم"

ب – وهي شفاء من الجنون: 

وذلك ما نقله الإمام أحمد بسنده, وأبو داود, والنسائي, والحاكم عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه أنه أتى رسول الله ثم أقبل راجعا من عنده, فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد. فقال أهله: أعندك ما تداوي به هذا فإن صاحبكم قد جاء بخير؟ قال: فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام في كل يوم مرتين غدوة, وعشية. أجمع بزاقي ثم أتفل, فبرأ فأعطوني مائة شاة فأتيت النبي فذكرت ذلك له فقال: "كلْ فمن أكل برقية باطل ’ فقد أكلت برقية حق "

(5) أنها وقاية من العين: لما أورده السيوطي من تخريج السليمي عن عمرن بن حصين رضي الله عنه مرفوعا قال: "فاتحة الكتاب, وآية الكرسي لا  يقرؤهما عبد في دار فتصيبهم في ذلك اليوم عين إنس أو جن".
(6) أنها رقية: وذلك ما أخرجه البخاري, ومسلم وأبو داود , والترمذي, والنسائي, وأحمد بن حنبل, وابن ماجه, والحاكم, والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "بعثنا رسول الله في سرية ثلاثين راكبا , فنزلنا يقوم من العرب, فسألناهم أن يضيفونا فأبوا, فبدغ سيدهم, فأتونا, فقالوا: فيكم أحد يرقى من العقرب؟ فقلت: نعم  أنا. و لكن لا أفعل حتى تعطونا شيئا. قالوا: فإنا نعطيكم ثلاثين شاة, فقال: فقرأت عليه الحمد سبع مرات, فبرأ فلما قبضنا الغنم غرض في أنفسنا منها, فكففنا, حتى أتينا النبي فذكرنا ذلك له فقال: "أما علمت أنها رقية؟ اقتسموها, واضربوا لي معكم بسهم" ولم ير أبو بكر بن العربي في أحكامه شيئا مما صح عتده من فضائل هذه السورة الكريمة غير ما ذكره في المسألة السابعة 
قال: "المسألة السابعة – ليس في أم القرآن حديث يدل على فضلها إلا حديثان: 

أحدهما:حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ........

الثاني: حديث أبي بن كعب: لأعلمنك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها" (3) أحكام القرآن لابن العربي 1/7
المطلب الرابع: ما ورد فى عدّ آياتها, وكلماتها, وحروفها:

· نقل القرطبي إجماع الأمة على أن فاتحة الكتاب من القرآن الكريم وأجاب عن اعتراض مفترض مؤداه:
فإن قيل: إن عبد الله بن مسعود لم يثبتها في مصحفه, فلو كانت من القرآن فلماذا لم يثبتها في مصحفه؟
وجواب ذلك ما ذكره أبوبكر بن الانباري قال: "قيل لعبد الله بن مسعود: لمَ لمْ تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك؟ قال: لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة"

قال ابن الانباري: أن ابن مسعود يعنى بذلك أن كل ركعة سبيلها أن تفتح بأم القرآن قبل السورة المتلوة بعدها.

وهذا يعني تأكيد ابن مسعود على أنها من القرآن لأنها تتقدم كل سورة من سوره, وكل قراءة تتلى(
).

·  كما نقل القرطبي أيضا إجماع الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آيات. غير أن بعض العلماء نظم آياتها بطرق تقل عن السبع, أو تزيد على النحو التالي:
1-روي عن حسين الجعفي إلى أنها ست آيات(
), وهذا الرأي على أن البسملة ليست آية من فاتحة الكتاب.
2-وروي عن عمرو بن عبيد أن عدد آياتها ثماني آيات. فعدّ البسملة آية, وجعل إياك نعبد آية مستقلة.
3-وذهب البعض الى أنها تسع آيات, فعدّ البسملة آية. وإياك نعبد آية, وغير المغضوب عليهم آية. 
وهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة لا يعضدها دليل صحيح.

· أما الصحيح فهو أنها سبع آيات, بسبع وعشرين كلمة, مجموع حروفها مائة وأربعون حرفاً, كما أورده الخازن في تفسيره.
والأدلة متوفرة على صحة ذلك ومنها:

1-ما أخرجه البخاري, وأبو داود, والترمذي, والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين: أم القرآن و أم الكتاب والسبع المثاني.
2-ما أخرجه الإمام أحمد, وأبو داود, والترمذي, والحاكم وغيرهم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: "بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين" فقطعها آية أية, وعدّها عدّ الإعراب, وعدّ بسم الله الرحمن الرحيم آية , ولم يعدّ غير المغضوب عليهم(
).
3-ما أورده السيوطي في الدر المنثور من اخراج الطبراني في المعجم الأوسط, وابن مردويه في تفسيره ,والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحمد لله رب العالمين", سبع آيات, وبسم الله الرحمن الرحيم إحداهن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم القرآن وهي أم الكتاب"(
).
المطلب الخامس: حكمة افتتاح القرآن الكريم بها:
لما كانت سورة الفاتحة هي أول سورة في ترتيب المصحف, على اعتبار أن ترتيب السور بحسب ما هو عليه القرآن الكريم توقيفي من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على أوجه الأقوال وقد نقل السيوطي في الإتقان حماة منها:

(1)  قال أبو جعفر النحاس: "المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم".
(2)  وقال ابن الحصار: "ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها انما كان بالوحي"
(3)  وقال الكرماني في "البرهان": ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب وعليه كان صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه, وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين.
(4)  وقال أبو بكر بن الأنباري: "أنزل الله القرآن كله الى سماء الدنيا, ثم فرقه في بضع وعشرين, فكانت السورة تنزل لأمر يحدث, والآية جوابا لمستخبر, ويوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والسورة.

فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف, كله عن النبي صلى الله عليه وسلم, فمن قدّم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن"(
).

قال السيوطي بعد أن نقل هذه الأقوال معاضداً ومسانداً:  "قلت: ومما يدل على أنه توقيفي(
) كون الحواميم رتبت ولاء, وكذا الطواسين, ولم ترتب المسبحات ولاء(
), بل فصل بين سورها, وفصل بين طســم الشعراء, وطســم القصص بطـس مع أنها أقصر منهما.

ولو كان الترتيب اجتهاديا ًلذكرت المسبحات ولاء وأخرت طـس عن القصص(
), ولكن رأي الجمهور على أن ترتيب الآيات في السور توقيفي, أما ترتيب السور فهو اجتهادي بدليل أن علياً رضي الله عنه رتب مصحفه حسب نزول السور, فكان أوله: اقرأ ,ثم المدثر, ثم نّ, ثم المزمل, ثم تبت, ثم التكوير.

وهكذا إلى آخر المكي والمدني.

ولكن فاتحة الكتاب على كلا الرأيين خارجة عن دائرة الخلاف بينهما فهي "الفاتحة" وهي أول القرآن, وبابه والمشتملة على مجمله و كلياته .

بل هي بمنزلة العنوان من الكتاب توجز ما تضمنه الكتاب من عظيم مقاصده, وجليل مراميه, وتشتمل على مجمل القرآن وكلياته من العقيدة, والشريعة, والاخبار, والآداب والتفرد بكمالات الإسلام دون نقائص الأديان.

ولعل ما أجزم به في هذا المطلب أن سورة الفاتحة ليست فاتحة للقرآن الكريم فحسب بل هي فاتحة العبادة  كلها. جعلها الله عز وجل دعاءاً وشفاءاً وبركة. وأكرم بها هذه الأمة بترديدها سبع عشرة مرة - على الأقل – في اليوم والليلة لاشتمالها على هذه الفضائل كلها, فهي بمنزلة الحصن الحصين والحارس الأمين للمؤمن في جميع أحواله.

فقد روى أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنهما قال:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله عز وجل في التوراة  ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني, وهي مقسومة بيني وبين عبدي, ولعبدي ما سأل"(
).

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الحسن البصري قال:  أنزل الله مائة وأربعة كتب, أودع علومها أربعة منها هي: التوراة والانجيل والزبور والفرقان, ثم أودع علوم التوراة والانجيل والزبور والفرقان علوم المفصل, ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب. فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة"

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول:  "قال الله عز وجل: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, ولعبدي ما سأل, فإذا قال العبد: (الحمد لله رب العالمين ) قال الله تعالى: حمدني عبدي, فإذا قال (الرحمن الرحيم) قال: أثنى علىّ عبدي, فإذا قال (مالك يوم الدين) قال: مجدني عبدي, فإذا قال (إياك نعبد وإياك نستعين) قال: هذا بيني وبين عبدي, ولعبدي ما سأل, فإذا قال: (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضاليــن) قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.
المبحث الثانى

ما ينبغى معـرفته من بعض معانى سـورة الفاتحـة

1- بسم الله الرحمن الرحيم: 

الباء: للإستعانة أى: استعين بالله الرحمن الرحيم.

واختصت الإستعانة بهذه الأسماء الثلاثة: لأن الأول وهو "الله" فهو اسم للمعبود المستحق للعبادة دون غيره، والموجد للخلائق دون سواه، ولذلك لا يسمى بهذا الإسم أحد سواه جل علاه.

وأما الثانى والثالث وهما: الرحمن الرحيم، فهو تنبيه على المقتضى للاستعانة وهو سعة رحمته لعباده فى الدينا وفى الآخرة.

وقد ذكر المفسرون فى إيراد الإسمين (الرحمن الرحيم) مع اتحاد المعنى فيهما وهو الرحمة أن (رحمان) بزنة فعلان صيغة مبالغة فى كثرة الشىء وعظمه والامتلاء منه ولا يلزم منه الدوام لذلك كغضبان، وسكران، ونومان، وشبعان.

وأن (رحيم) بزنة: فعيل: لدوام الصفة مثل: كريم، وظريف، عظيم فكأن الله تعالى قال باسم الله العظيم الرحمة الدائم لها، والمنعم بها على عباده فى الدنيا والآخرة(
).

وقدمت صفة الرحمن على الرحيم: لأنه لما كانت رحمته لعباده فى الدنيا وهى قصيرة الأمر ناسب وصف الرحمة بالصفة المؤقتة وهى الرحمان، وناسب أن تكون لجميع العباد مؤمنهم وكافرهم.

وأخرت صفة الرحيم باعتبارها صفة دائمة فناسب أن تكون لأهل الآخر فى جنته الدائمة التى لا تنقطع، ولذلك عبر العلماء فى هذا بقولهم رحمان الدنيا ورحيم الآخرة.
2- الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم:

الحمد: معناه الثناء بالقول على المحمول بصفاته اللازمة والمتعدية وهى أنه رب العالمين رحمان ورحيم، والحمد أهم وأعم من الشكر، لأن الحمد فيه معنى الشكر وفيه معنى المدح: وقيل غير ذلك.

لله: لفظ الجلالة: أكبر أسماء الله وأجمعها فهو اسم للموجود الجن الجامع لصفات الإلهية، المنعوت بنعوت الربوبية المنفرد بالوجود الحقيقى، وقد قيل: إنه اسم الله الأعظم ولم يتسم به غيره ولذلك لم يثن ولم يجمع.

رب العالمين: الرب: معناه المالك للشىء والمصلح له على أحسن الوجوه.

وإذا عُرِّف بالألف واللام فهو اسم الله عز وجل لا يشاركه فيه غيره، أما غير الله تعالى فلا يعرف بالألف واللام بل بالإضافة فيقال: رب المال، ورب البيت.

و"الرب" هو المدبر لخلقه، المالك والسيد لهم، فعلى أنه مدبر لخلقه يكون صفة فعل، وعلى أنه المالك والسيد يكون صفة ذات فاجتمع فى هذا وصف الذات ووصف الفعل.

فالله سبحانه وتعالى رب الأرباب، يملك المالك والمملوك، وكل ربِّ سواه غير خالق ولا رازق، وكل مملوك فمملك بعد أن لم يكن، ومنتزع ذلك من يده، وإنما يملك شيئًا دون شىء وصفه الله تعالى مخالفة لهذه المعانى، فهذا الفرق بين صفة الخالق والمخلوقين(
).

والعالمين: جمع عالم، وعالم: لا واحد له من لفظه، والعالم كل جنس تشابهت أفراده، فالإنس عالم، والجن عالم، والطير عالم، والوحش عالم، والبهائم عالم، والشجر عالم، والجبال عالم، والسماوات عالم، والبحار عالم، لأن كل ذلك مأخوذ من العلم والعلامة أى الإشارة التى تدل على الموجد.

وقال الفراء وأبو عبيدة: العالم عبارة عمن يعقل وهم أربعة أمم: الإنس والجن والملائكة والشياطين ولا يقال للبهائم عالم(
).

ونقل القرطبى من قول قتادة رحمه الله قال: العالمون: جمع عالم وهو كل موجود سوى الله تعالى، ثم قال: وهو الأصح لأنه شامل لكل مخلوق وموجود، ودليله قوله تعالى: (قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما) (
).
3- مالك يوم الدين:

مَالِك، ومَلِك، ومليك، ومليكُ، كلها قراءات صحيحة معناها المتصرف فيما يملك.

يوم الدين: هو يوم القيامة، وهو يوم الجزاء على الخير والشر، ويوم حساب الخلائق يدانون فيه بأعمالهم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر إلا من عفا عنه فالأمر يومئذ أمره، قاله ابن عباس رضى الله عنه ثم قرأ (ألا له الخلق والأمر) (
).

فإن قيل: لم خص الله عز وجل بأنه ملك يوم الدين مع أنه مالك يوم الدين وغير يوم الدين؟ فجوابه: أنه يوم الدين: هو اليوم الذى تزال فيه الأملاك، وتخضع الملوك فلا ملك إلا له ولا ملك سواه اقرءوا إن شئتم قول الله عز وجل (لمن الملك اليوم لله الواحد القهار).

وإن قيل: لم قال (مالك يوم الدين) ويوم الدين لم يوجد بعد فكيف يملك ما لم يوجد؟ فجوابه: أن يوم الدين لما كان محقق الوقوع لا محالة فهو كالملك الحاصل الموجود بالفعل.

وإن قيل: لم عبرَّ الله عز وجل بـ (يوم الدين) عن يوم القيامة، واليوم محدود بطلوع الفجر إلى غروب الشمس؟

فجوابه: أن الله تعالى خاطبنا بحسب مفهومنا العقلى والعادى فى استعمالاتنا فنقول: اليوم يكون كذا، ولا نقص به الحصر الزمنى بين الفجر والمغرب، ومنه قوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم) إذ لا يفهم من ذلك أن كمال الدين تم فى هذه الفترة الزمنية المحصورة فاستعير لفظ (اليوم) المعهود عند البشر إلى الفترة الزمنية الحاصلة فى علم الله تعالى ما بين مبتدأ القيامة إلى وقت استقرار أهل الجنة فى الجنة، وأهل النار فى النار والله تعالى أعلم.
4- إياك نعبد وإياك نستعين:

إيَّاك: بكسر الهمزة، وتشديد الياء، وقرىء: إِيَاك، بكسر الهمزة وتخفيف الياء، وقرأ الرقاش: أَيَاك، بفتح الهمزة، وقرأ الغنوى: هِيَّاكَ بإبدال الهمزة هاء وهى لغة فيها، قال الشاعر:          فهِيَّاك والأمر الذى إن توسعت     موارده ضاقت عليك مصادره

والمعنى لا نعبد إلا أنت يا الله ولا نستعين إلا بك يا الله.

قال علماء اللغة: تقديم المفعول وهو (إياك) على الفعل (نعبد ونستعين) لإفادة الحصر أى: أنت وجدك المتفرد بالعبادة، والعون.

ونعبد: من العبادة، وهى الطاعة مع غاية الخضوع، وذلك لا يجوز إلا لله الخالق جل وعلا.

ونستعين: أى نطلب المعونة: وهى إزالة العجز عنا، والمساعدة على إتمام ما يعجز المستعين عن الاستقلال به بنفسه.

وهذا هو الفرق بين الاستعانة بالله، والاستعانة بالناس: فالاستعانة بالناس طلب العون منهم فيما يقدرون عليه، أما الاستعانة بالله تعالى فهو طلب العون منه فيما تعكس عنه الخلائق جميعًا.
5- اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم:

الصراط، والسراط، والزراط، كلها لغات العرب.

فالصاد: لغة قريش وبها قرأ أبو عمرو والجمهور، والسين: قراءة مجاهد وابن محيص والزاء: لغة عذرة، وكلب، وبنى القين، وبها قرأ حمزة.

والصراط المستقيم: هو الطريق الواضح الذى لا اعوجاج فيه واستشهدوا له بقول جرير بن عطية الخطفى:

أمير المؤمنين على صراط    إن اعوج الموارد مستقيم
وقد ذهب فيه المفسرون مذاهب منها:

أحدهما: أنهم الأنبياء: نقل هذا عن عكرمة رضى الله عنه قال: "إلى الذين مننت عليهم بالثبات على الإيمان والاستقامة وهم الأنبياء عليهم السلام".

الثانى: أنهم مؤمنو قوم موسى وعيسى قبل أن يبدلوا دينهم. وهذا منقول عن ابن عباس رضى الله عنهما فيما أورده البغوى، والفيروزآبادى فى تفسيره الذى نسبه إلى ابن عباس رضى الله عنهما.

الثالث: أنهما الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، نقل ذلك البغوى عن شهر بن حوشب.

الرابع: أنهم النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر رضى الله عنهما: وهذا الرأى نقول عن أبى العالية.

الخامس: أنهم المؤمنون مطلقا: وهو ما أخرجه ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما.

السادس: هم النبيون، والصديقون، والشهداء، والصالحون: وهذا ما أخرجه ابن جرير الطبرى بطريقه عن ابن عباس رضى الله عنهما ويشهد لذلك قوله تعالى: (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا) (
).
وحكمة إبهام: المنعم عليهم سواء كانوا هم الأنبياء أو من آمن من قوم موسى، عيسى، أو محمد صلى الله عليه وسلم، أو المؤمنين، أو جميع الأنبياء، والصديقين والشهداء والصالحين تحت لفظ (الذين أنعمت عليهم) هو: قصد عموم التأسى بأحوال هؤلاء الكرام البررة جميعًا والتطلع إلى شرف ما نالوه من نعمة سابغة حصلوا عليها بسبب هدايتهم إلى الصراط المستقيم، والله أعلم(
).

أنعمت عليهم: بيان المنعم عليهم ما هو موجود فى الآية 69 من سورة النساء فى قوله تعالى: (وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقاً) فهو من تفسير القرآن بالقرآن.
6-غير المغضوب عليهم ولا الضالين: الغضب: اللعنة، والضلال: التيه عن الحق والبعد عن سنن القصد وطريق الحق.

فالأول: وصف لليهود، والثانى: وصف للنصارى وهذه أوصاف الله تعالى: قال جل شأنه فى وصف اليهود: (قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن لَّعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَـئِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السَّبِيلِ)(
)، وقال جل شأنه فى وصف النصارى: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ)(
).

وقد أخرج أحمد، والترمذى، وابن حبان عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إن المغضوب عليهم هم اليهود، وإن الضالين: النصارى(
).

قال الإمام القرطبى: وفى الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرها حتى قبل: إن جميع القرآن فيها وهى خمس وعشرون كلمة تضمنت جميع علوم القرآن، ومن شرفها أن الله سبحانه قسمها بينه وبين عبده، ولا تصح القربة إلا بها، ولا يلحق عمل بثوابها، وبهذا المعنى صارت أم القرآن العظيم، لأنها تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير.

وقد أخرج مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين، ولعبدى ما سأل؛ فإذا قال العبد: (الحمد لله رب العالمين) قال الله تعالى: حمدنى عبدى.

وإذا قال العبد: (مالك يوم الدين) قال: مجدنى عبدى – وقال مرة – فوض إلىَّ عبدى.

فإذا قال: (إياك نعبد وإياك نستعين) قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل.

فإذا قال: (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال: هذا لعبدى ولعبدى ما سأل.

فقوله سبحانه وتعالى: (قسمت الصلاة) أى قسمت الفاتحة، فسماها صلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها.

فجعل الثلاث الآيات الأول لنفسه، واختص بها تبارك اسمه، ولم يختلف المسلمون فيها، ثم الآية الرابعة جعلها بينه وبين عبده لأنها تضمنت تذلل العبد وطلب الاستعانة منه، وذلك يتضمن تعظم الله تعالى، ثم ثلاث آيات تتمة سبع آيات الفاتحة(
).
الفصل الأول

الأحكام الفقهية للفاتحة فى الصلاة

المبحث الأول: القراءة بين يدى سورة الفاتحة فى الصلاة:

مما يقع فى الصلاة من غير الفرائض منه ما هو: مسنون، أو فضيلة، أو أدب، أو منهى عنه، أو مكروه.

وقد ذكر العلامة السغدى (من فقهاء الحنفية توفى سنة 461هـ) فى كتابه (الفتاوى) جملة من مسنونات الصلاة فقال:

"فأما المسنون: فهى إحدى وعشرون خصلة: أحدها: رفع اليدين عند التكبير، الأولى.

والثانى: الثناء على الله وحده؛ والثالث: التعوذ، والرابع: التسمية، وهما على من يصلى وحده، أو يكون إمامًا، ثم ذكر باقى المسنونات(
).

وفى المطالب الآتية استيفاء مادة هذا المبحث فنقول وبالله التوفيق:
المطلب الأول: الإستفتاح:

معنى الاستفتاح: طلب الفتوح حال قيام المصلى بين يدى الله تعالى بصيغة مشروعة هى دعاء الاستفتاح إمامًا، أو مقتديًا، أو منفردًا.

وقد أورد أصحاب الحديث صيغ الاستفتاح تحت هذا العنوان كأبى داود فى "سننه" باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم؛ والترمذى فى جامعة باب ما يقول عند افتتاح الصلاة، وغيرهم من أصحاب السنن.
صيغ الاستفتاح المشروعة بين يدى الصلاة:

نقل أصحاب السنن صيغ الاستفتاح بعضها مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم، وبعضها موقوف على الصحابة رضوان الله عليهم ولها حكم الرفع.
وفيما يلى ذكر صيغ الاستفتاح ومناهج أئمة الفقهاء فى اختيارها:

الأولى: ما أخرجه الطبرانى عن أنس رضى الله عنه مرفوعاً إلى النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فى افتتاح الصلاة "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك"(
).

وما روى عن عمر، وابن مسعود رضى الله عنهما أنهما كانا يقولان إذا افتتحا الصلاة: "سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك"

يقولها المصلى سواء كان إمامًا، أو مقتديًا، أو منفردًا.

بهذا أخذ، سفيان، وأحمد، واسحاق، وأصحاب الرأى، وهو المروى فى "ظاهر الرواية" من كتب الحنفية، ولا يقرأ معه شيئًا.

قال الكاسانى: "وجه ظاهر الرواية قوله تعالى: (فسبح بحمد ربك حين تقوم) ذكر الجصاص عن الضحاك عن عمر رضى الله عنه: أنه قول المصلى عند الافتتاح، سبحانك اللهم وبحمدك، وروى هذا الذكر عمر، وعلى، وعبد الله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند الافتتاح، ولا تجوز الزيادة على الكتاب، والخبر المشهور بالآحاد(
).

الثانية: ما أخرجه مسلم فى صحيحه عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم: "كان إذا افتتح الصلاة قال: وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك وبذلك أمرت وأنا من المسلمين"(
).

وهذا ما أخذ به الشافعى، وأبو يوسف رحمهما الله تعالى فى أحد قولهما.

إلا أن الإمام الشافعى رحمه الله تعالى زاد عليه ما رواه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا كثيرًا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لى مغفرة من عندك، وتب على إنك أنت التواب الرحيم"(
).

قال الكاسانى: وفى بعض الروايات: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربى، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك على، وأبوء لك بذنبى، فاغفر لى ذنوبى، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنى لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدى لأحسنها إلا أنت، واصرف عنى سيئها، إنه لا يصرف عنى سيئها إلا أنت، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك"(
).

الثالثة: صيغة الجمع بين التوجيه والتسبيح، أى بين: وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض، وسبحانك اللهم وبحمدك".

وهذا ما رجع إليه أبو يوسف من أصحاب أبى حنيفة على ما ذكره الكاسانى عنه بقوله: "يقول مع التسبيح: إنى وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتى، ونسكى، ومحياى، ومماتى لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين".

ولا يقول: وأنا أول المسلمين لأنه كذب، وهل تفسد صلاته إذا قال ذلك.

قال بعضهم: تفسد لأنه أدخل الكذب فى الصلاة، وقال بعضهم: لا تفسد لأنه من القرآن.

ثم عن أبى يوسف روايتان: فى رواية يقدم التسبيح عليه، وفى رواية: هو بالخيار إن شاء قدم وإن شاء أخر، وهو أحد قولى الشافعى"(
).

وقد نقل عن الإمام النووى من الشافعية وابن تيمية من الحنابلة استحباب الاستفتاح بجميع الصيغ المأثورة فى الاستفتاح لمن صلى منفردًا، وفى نافلة الليل اتفاق الحنفية، والشافعية، والحنابلة على الجمع بين الثناء ودعاء التوجه(
).

الرابعة: ما يقله الكاسانى أيضًا عن ابن المنذر قال: بنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذ كبَّر فى الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ يقول: "اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنى من خطاياى بالماء والثلج والبرد، واستعمل ذلك أبو هريرة" والحديث متفق عليه(
).

موضع الاستفتاح: الاستفتاح بإحدى صيغ الاستفتاح المأثورة التى أوردناها إنما يكون بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام، وقيل التعوذ والشروع فى القراءة، وهذا هو المستفاد من رواية نصوص الاستفتاح السابقة وهو ما نقله فقهاء الحنفية كالسغدى فيما أوردناه عنه فى أول هذا المطلب بقوله: "فأما المسنون فهى إحدى وعشرون خصلة:

أحدها: رفع اليدين عند التكبيرة الأولى.

والثانى: الثناء على الله تعالى(
).

وهذا ما عليه جمهور الفقهاء إلا المالكية فإنهم يمنعون وقوعه بين التكبير والقراءة لحديث أنس رضى الله عنه من رواية ابن وهب: "أن النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين"(
). 

ونقل الكاسانى عن بعض أئمة الحنفية المتأخرين أنه لا بأس بدعاء الاستفتاح قبل التكبير لاحضار النية، ولهذا لقنوة العوام(
).

حكم الاستفتاح: دائر بين الوجوب والكراهة وما بينها:

فجمهور الفقهاء من جميع المذاهب على أن الاستفتاح سنة من سنين الصلاة لما ورد فى الآثار التى ذكرناها وذكر ابن بطة من فقهاء الحنابلة فى رواية عن الإمام أحمد أن الاستفتاح الذى هو ثناء على الله تعالى بصيغة سبحانك اللهم وبحمدك إنما هو واجب(
).

ويرى الإمام مالك أنه مكروه لأنه فضل بين التكبير والقراءة لحديث أنس السابق سواء للإمام أو المأموم أو المنفرد(
).

ونقل عن ابن حبيب من المالكية: أن الإمام مالك يرى ندب الاستفتاح بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام(
).

وقد فند الإمام النووى فى المجموع وهوى احتجاج المالكية بحديث أنس المتقدم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة "بالحمد لله رب العالمين" بأن الحديث لم يصرح بنفى الاستفتاح، ولو صرح بنفيه لكانت الأحاديث الصحيحة الواردة بإثباته مقدمة عليه لأنها من زيادة الثقات وهى إثبات، والإثبات مقدم على النفى"(
).

والصحيح أن الاستفتاح سنة من سنن الصلاة يؤديه الإمام، والمأموم، والمنفرد فى جميع الصلوات نفلا أو فرضا باستثناء صلاة الجنازة، وصلاة العيدين، وقيام الليل فللفقهاء فى إيراد دعاء الاستفتاح فيها خلاف.

قال الإمام النووى رحمه الله تعالى: الاستفتاح مستحب لكل مصل من إمام، ومأموم، ومنفرد، وإمرأة، وصبى، ومسافر، ومفترض، ومتنفل، وقاعد، ومضطجع، ويدخل فيه النوافل المرتبة والمطلقة، والعيد، والكسوف فى القيام الأول، والاستسقاء(
).

أما صلاة الجنازة:

يرى الحنفية: أن الاستفتاح فيها بعد تكبيرة الإحرام مع الاقتصار عليه أى عدم قراءة الفاتحة فيها إلا بنية الثناء على الله لا بنية القراءة لأن القراءة فى صلاة الجنازة غير مشروعة عندهم.

ويرى الشافعية والحنابلة: فى رواية أن صلاة الجنازة لا يشرع فيها استفتاح أصلاً لأن مبنى الصلاة فيها على التخفيف والاقتصار، ولذلك لم يشرع فيها قراءة سورة بعد الفاتحة.

وفى رواية أخرى للشافعية والإمام أحمد استحباب الاستفتاح فيها كغيرها من الصلوات(
).

وأما صلاة العيدين:

فعند الحنفية، والشافعية والمختار من مذهب الإمام أحمد أن الاستفتاح أول الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل تكبيرات الزوائد.

وفى الرواية الأخرى من مذهب الإمام أحمد: يكون الاستفتاح بعد تكبيرات الزوائد وقبل القراءة(
).

وأما صلاة النوافل:

فإن الحنفية يرون الاستفتاح فى الركعة الأولى إن كانت ثنائية، أما إن كانت الصلاة رباعية فإنهم يفرقون فى الصلاة النافلة الرباعية بين النافلة الصريحة، وبين النافلة التى تشبه الفرض فأما النافلة التى تشبه الفرض أى تقارب الفرض فى حكمه كصلاة أربع قبل الظهر، وأربع قبل الجمعة وأربع بعد الجمعة ففيها استفتاح واحد بعد تكبيرة الإحرام من الركعة الأولى.

وأما ما عداها من النوافل ففيها استفتاحان أحدهما بعد كبيرة الإحرام فى الركعة الأولى، والثانية بعد تكبيرة الركعة الثالثة.

وعند الحنابلة الإكتفاء باستفتاح واحد فى اول صلاته سواء كانت الصلاة رباعية أو ثنائية.

حكم من ترك دعاء الاستفتاح:

رأينا أن حكم دعاء الاستفتاح عند فقهاء المذاهب دائر بين الواجب، والسنة، والمندوب، والمكروه، وبهذا فيكون حكم ترك الاستفتاح بحسب حكمه عند الأئمة.

فمن رأى أن الاستفتاح واجب كما ذكرناه عن بعض الحنابلة أوجب سجود السهو له بتركه له ولو ناسيًا.

ومن رأى أن الاستفتاح غير واجب لم يرتب على تركه سجودً للسهو، وعللوا ذلك بأن السجود زيادة فى الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف(
).

وجمهور الفقهاء وعامة أهل العلم على أنه لا يجهر بالاستفتاح إمام ولا مأموم، ولا يعود إليه إذا تركه إلى القراءة، سواء كان الترك عند عمد أو سهو.

نقل ابن قدامة فى المغنى عن الإمام أحمد قوله:

"ولا يجهر الإمام بالإفتتاح – وعليه عامة أهل العلم – لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يجهر به، وإنما جهر به عمر ليعلم الناس، وإذا نسى الاستفتاح أو تركه عمدًا حتى شرع فى الاستعاذة لم يعد إليه لأنه سنة فإن محلها، وكذلك أن نسى التعوذ حتى شرع فى القراءة لم يعد إليه لذلك"(
).
المطلب الثانى: الاستعاذة:

الاستعاذة من سنن الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، ودعاء الاستفتاح وقبل القراءة كما تسن فى غير الصلاة فى مواطن كثيرة منها: عند الدخول إلى بيت الخلاء، وعند الطهارة، وعن قراءة القرآن، وعند الدخول إلى المسجد، وقد قال ابن مفلح فى "الفروع" والتعوذ مستحب عند كل قُربة"(
).

معنى الاستعاذة:

الاستعاذة: طلب الالتجاء والاعتصام بمن يلجأ إليه(
).

وعرفها البيجورى من الشافعية: الاستجارة إلى ذى منعة على جهة الاعتصام من المكروه.

ويمكن تعريفها بأنها: طلب التعوذ بالله من الشيطان الرجيم بين يدى القراءة فى الصلاة بصيغة مشروعة.

والأصل فى مشروعيتها قول الله تعالى: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) (
).

والحكمة فى ذلك: جعل المسلم بصفة دائمة فى معية الله وعونه وعصمته، فى كل شأن من شئونه.
صيغ الاستعاذة:

الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو ما صرحت به آية النحل، وما صرح بهما بن المنذر قال: جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا قول أبى حنيفة والشافعى وقال الكاسانى: لأن أولى الألفاظ ما وافق كتاب الله(
).

الثانية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم" لما رواه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزة ونفخة ونفثه.

قال الترمذى: هذا أشهر حديث فى الباب(
).

حكم الاستعاذة وكيفيتها:

الإستعاذة سنة من سنن الصلاة عند جمهور الفقهاء.

قال الكاسانى، وابن قدامة: التعوذ سنة فى الصلاة عند عامة العلماء، وعند مالك ليس بسنة، والصحيح قول العامة لقوله تعالى: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم)(
).

وتكون بعد الفراغ من التسبيح وقبل القراءة.

ومذهب الظاهرية أن وقت الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة محتجين بظاهر قوله تعالى: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ) أى استعذ إذا فرغت من القراءة مفسرين الفاء على أنها للتعقيب.

ورد استدلال الظاهرية: أن الفاء داخلة على محذوف تقديره: إذا أردت القراءة فاستعذ بالله.

قال أبو بكر الجصاص: (قوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يقتضى ظاهره أن تكون الاستعاذة بعد القراءة كقوله تعالى (فإذا قضيتم الصلاة فأذكروا الله قيامًا وقعودًا) ولكنه قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن السلف الإستعاذة قبل القراءة، وقد جرت العادة بإطلاق مثله كقوله تعالى: (وإذا قلتم فاعدلوا) والمراد: إذا أردت ذلك.

قوله تعالى: (فإذا سألتموهن متاعًا فأسألوهن من وراء حجاب، وليس المراد أن تسألها من وراء حجاب بعد سؤال متقدم(
).

وقال الكاسانى أيضًا: ولنا: أن الذين نقلوا صلاة رسول الله صلى الله عليه سلم نقلوا تعوذه بعد الثناء قبل القراءة، ولأن التعوذ شرع صيانة للقراءة عن وساوس الشيطان، ومعنى الصيانة إنما يحتاج إليه قبل القراءة لا بعدها"(
).

والمشهور فى مذهب المالكية: أن التعوذ جائز فى النفل مكروه فى الفرض.

ولا يختلف حكم الاستعاذة بالنسبة للإمام عما لو كان منفرداً.

أما المأموم فتستحب له عند أبى يوسف من الحنفية، وكذا الحكم عند الشافعية سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية لأن التعوذ عندهم للثناء، وهذا أحد أقوال للثلاثة للإمام أحمد بن حنبل يرحمه الله(
).

وعند أبى حنيفة ومحمد يكره التعوذ للمأموم كراهة تحريم.

ووجه قولهما: أن الاستعاذة نابعة للقراءة، ولا قراءة على المأموم، لكن لا تفسد صلاته إذا أتى بها" وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد(
).

وسائر أحكام الاستعاذة فى صلوات الفرض والنفل تنطبق على صلاة الجنازة، وصلاة العيدين، لكن أبا حنيفة ومحمد يريان الاستعاذة بعد تكبيرات الزوائد فى العيدين، وهو قول احمد والشافعية لأنها تبع للقراءة.

وعند المالكية وأبى يوسف من الحنفية تكون الاستعاذة قبل تكبيرات الزوائد لأنها تابعة للثناء، وهو القول الثالث للإمام أحمد(
).

من يسن فى حقه التعوذ:

فى المذهب الحنفى: الذى يسن فى حقه التعوذ هو الإمام، والمنفرد دون المقتدى وهذا فى قول أبى حنيفة ومحمد.

وعند أبى يوسف يسن التعوذ فى حق المقتدى أيضًا.

قال الكاسانى: "ذكر الإختلاف فى السير الكبير، وحاصل الخلاف راجع إلى أن التعوذ تبع للثناء أو تبع للقراءة؟ فعلى قولهما: تبع للقراءة، لأنه شرع لافتتاح القراءة، صيانة لها عن وساوس الشيطان، فكان كالشرط لها، وشرط الشىء تبع له، وعلى قوله: تبع للثناء لأنه شرع بعد الثناء، وهو من جنسه، وتبع الشىء كاسمه ما يتبعه.

ويتفرع عن هذا الأصل ثلاث مسائل:

إحداها: أنه لا يتعوذ على المقتدى عندهما، لأنه لا قراءة عليه، وعنده يتعوذ، لأنه يأتى بالثناء فيأتى بما هو تبع له.

والثانية: المسبوق إذا شرع فى صلاة الإمام، وسبح، لا يتعوذ للحال، وإنما يتعوذ إذا قام إلى قضاء ما سبق به عندهما، لأن ذلك وقت القراءة، وعنده يتعوذ بعد الفراغ من التسبيح لأنه تبع له.

والثالثة: الإمام فى صلاة العيد يأتى بالتعوذ بعد التكبيرات عندهما، إذا كان يرى رأى ابن عباس، أو رأى ابن مسعود، لأن ذلك وقت القراءة، وعنده يأتى بعد التسبيح، قبل التكبيرات، لكونه تبعًا له.

ثم يخفى بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الشافعى يجهر به.

والكلام فى التسمية فى مواضع:

أحدهما: أنها من القرآن أم لا؟

والثانى: أنها من الفاتحة أم لا؟

والثالث: أنها من رأس كل سورة أم لا؟ وينبنى على كل فصل ما يتعلق به من الأحكام(
). 
المطلب الثالث: البسملـة:
اختلف الفقهاء فى الجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) فى افتتاح القراءة فى الصلاة على مذهبين:

المذهب الأول: أن قراءة " بسم الله الرحمن الرحيم " ليست فرضاً فى الصلاة  بحيث يتوقف عليها صحة الصلاة.

وهذا مذهب الحنفية ومنهم: أبو عبد الله, والمــالكية, والمشهور عن الإمام أحمد - رحمهم الله جميعاً -, وهو مذهب الأوزاعى وداود الظاهرى, وهو قول عمر, وعلى, وعمار - رضى الله عنهم – وقول الحسن و ابن سيرين من التابعين – رحمة الله عليهم -, ولكن القائلين بعدم فرضيتها اختلفوا فيما وراء الفرض من الأحكام.

1- ذهب الحنفية و الحنابلة إلى القول: بالندب.

2- تردد المالكية فى بيـان حكمها فروى عنهم: الندب, وروى: الإباحة, وروى عنهم: الوجوب, والمشهور من مذهبهم هو: كراهة قراءتها فى الصلاة المكتوبة, وجوازها فى النافلة(
).

المذهب الثاني: قراءة البسملة فرض فى الصلاة لا تصح بدونها.

وهذا مذهب الشافعى, وإحدى الروايات عن الإمام أحمد – رحمهما الله تعالى – وهو قول بعض الصحابة والتابعين(
).

وذهـب الإمام جابـر بن زيد إلى أن السنة فى البسملة هو الجهر بها فى موضع الجهر

والإسرار بها فى موضع الإسرار(
) ..

سبب الخلاف: يعود إلى شيئين:

1- اختلاف الآثار التى تقرر أن البسملة جزء من الفاتحة, وأنها واجبة القراءة, وما قد يظهر من مجمل هذه الآثار من تعارض.

2- اختلاف العلماء في "البسملة " أهي آية من فاتحة الكتاب أم لا؟

فمن رأى فيما توافر لديه من نصوص دالة على أن البسملة ليست جزءاً من الفاتحة, لم يفرض قراءتها في الصلاة, وهم الحنفية ومن وافقهم.

ومن رأى في النصوص التي توافرت له أنها جزء من الفاتحة و آية منها قال بفرضيتها, وعدم صحة الصلاة بدونها, وهم الشافعية ومن رأى رأيهم(
).

الأدلــة:

أدلة المذهب الأول: استدل الحنفية وموافقوهم على ما ذهبوا إليه من عدم فرضية "البسملة" في الصلاة إلى جملة من الأحاديث و الآثار في مقدمتها ما يأتي:
1-أخرج البخاري ومسلم عن أنس- رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بـ (الحمد لله رب العالمين) متفق عليه. وزاد مسلم في روايته: لا "بسم الله الرحمن الرحيم" في أول قراءة و لا في آخرها. وعند أحمد, والنسائي, وابن خزيمة: لا يجهرون بـ(بسم الله الرحمن الرحيم). و في أخرى لابن خزيمة: "كانوا يسرون"(
).
2-ما أخرجه الخمسة إلا أبا داود عن عبد الله بن ُمغفَّل وغيره - رضي الله عنهم- قال: "سمعت أبي وأنا أقول (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال: يا بني إياك و الحدث. قال: ولم أر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً كان أبغض إليه حدثاً في الإسلام منه, فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومع أبى بكر ومع عمر. ومع عثمان فلم أسمع أحداً منهم يقولها. فلا تقلها. إذا أنت قرأت فقل: الحمد لله رب العالمين(
).
3-ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة  - رضي الله عنه – قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله تعالى: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, ولعبدي ما سأل, فإذا قال العبد: (الحمد لله رب العالمين ) قال الله تعالى: حمدني عبدي, فإذا قال (الرحمن الرحيم) قال: أثنى علىّ عبدي, فإذا قال (مالك يوم الدين) قال: مجدني عبدي, فإذا قال (إياك نعبد وإياك نستعين) قال: هذا بيني وبين عبدي, ولعبدي ما سأل, فإذا قال: (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضاليــن) قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل" (
).

وجه الاستدلال بهذه الأحاديث: هو أنها أثبتت أن البسملة ليست من فاتحة الكتاب، لأنها لو كانت آية من فاتحة الكتاب لعدُّوها منها كما في حديث أنس ولما نهى عبد الله بن مفضل عن ذكرها باعتبارها حدقاً في الصلاة، ولعدها الله – تعالى – في حديث أبي هريرة الثالث فدل في الصلاة يجهر فيها بالقراءة.

مناقشة هذه الأدلــة:

نوقش أصحاب هذا المذهب في الدليل الأول – وهو حديث أنس - بأن ما انفرد بزيادة عبارة "لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم" وقد أعلت هذه الزيادة بالاضطراب، كما رد على هذا الاستدلال بأن جمهوراً من الصحابة/ خلقاً من التابعين لا يحصون قالوا بالجهر بها.

-ونوقش حديث عبد الله بن مغفل بأن "الجريري" تفرد به، وأنه من مفردات عبد الله بن مغفل أيضاً وهو من المجاهيل/ والمجهول لا تقوم به حجة/ كما أن الحديث ضعفة ابن خزيمة والخطيب.

-ونوقش حديث أبي هريرة- رضى الله عنه- بأن تنصيف الصلاة بين العبد وربه راجع إلى جمله الصلاة لا إلى الفاتحة، وهو ما تقتضيه حقيقة اللفظ، أو التنصيف راجع إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة، كما أن الحديث معناه: فإذا انتهى العبد من قراءته إلى "الحمد لله رب العالمين" فحينئذ تكون القسمة لاشتمالها على ست آيات: ثلاث فيها الثناء والتمجيد لله، وثلاث فيها الدعاء والتضرع من العبد(
).
أدلة المذهب الثاني: استدل أصحاب هذا المذهب وهم القاتلون بأن "البسملة" فرض في الفاتحة تفسد الصلاة بدونها بالسنة والمعقول:

أولاً: السنة: وأدلتهم فيها أحاديث كثيرة منها: 

1-ما أخرجه الدار قطني عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم: الحمد لله رب العالمين "فاقرأؤا" بسم الله الرحمن الرحيم" فأنها أم الكتاب، وأنها السبع المثاني, "بسم الله الرحمن الرحيم" آية منها(
). 
2-ما رواه أبن خزيمة بإسناد صحيح عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد "بسم الله الرحمن الرحيم" آية: "الحمد لله رب العالمين" آية ، إلى آخرها ست آيات(
).
وجه الاستدلال بهذه النصوص: إن هذه الأحاديث صريحة في أن "البسملة" آية من فاتحة الكتاب مما يستلزم قراءتها في الصلاة. 

وقد نوقشت هذه الأدلة بأنها منقوضة بما رواه البخاري عن أنس في أدلة المذهب الأول كما أن الذين رووا حديث أم سلمة اختلفوا في لفظه، فرواه بعضهم حسب ما ورد ها هنا، ورواه آخرين بلفظ "يعلى" أنه: سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعتت له قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفاً حرفاً.


ففي هذا ما يدل على أنه ذكر قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" من أم سلمه أنها تنعت بها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائر القرآن كيف كانت، وليس في ذلك دليل على أن "بسم الله الرحمن الرحيم" من الفاتحة(
).

ثانياً: المعقول: 

فهو أن الصحابة – رضوان الله عليهم – أثبتوا "البسملة" في المصاحف في أوائل السور سوى سورة براءة فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك، حتى لا يثب في المصحف ما ليس منه، وهذا يقتضي أن: البسملة" آية من كل سورة، ومنها سورة الفاتحة.

ورد هذا الدليل: بأنه يحتمل أن ذكرها في أوائل السور للفصل بين السورة والأخرى، وليس بكونها آية، كما أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وكتابتها في المصحف في أوائل السور لا يدل بطريق القطع على أنها قرآن لاحتمال أن كتابتها امتثال للبداءة بها في أوائل الأمور عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "كل أمر لا يبدأ بيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع".

ويمكن أن يرد على هذا الدليل أيضاً بأن إثبات الصحابة للبسملة في أوائل السور لا يجزم بأنها آية من هذه السور بما فيها سورة فاتحة الكتاب، فالبسملة ليست معدودة من آيات سورة البقرة أو آل عمران مثلاً(
).

الـرأي المختار: 


بعد أن سقنا أدلة المذهبين، ووجه استدلال كل مذهب ما ذهب إليه من دليل ومناقشة أدلة كل واحد، وما أعترض عليها أتضح لي أن رأي القائلين بأن "البسملة" ليست آية من أم الكتاب هو الأولى بالاحتيار، وبالتالي لا يفترض على المصلي الجهر بها في الصلاة، ولا يؤدي عدم الجهر بها إلى فساد الصلاة وذلك لقوة أدلتهم، وضعف الطعون الموجهة إلى هذه الأدلة(
). 

المطلب الرابع: التأمين:

اتفق عامة الفقهاء على: أن المصلى إذا فرغ من قراءة الفاتحة قال: "أمين" واختلفوا في الجهر بها على أقوال: 

1-ذهب الحنفية إلى أن السنة في التأمين هو الإخفاء إماماً كان أو مأموماً(
). 

2-وذهب الشافعي وأحمد – رحمهما الله تعالى - إلى القول بالجهر بالتأمين  للإمام والمأموم(
). 

3-وذهب مالك -  رحمه الله تعالى -  إلى أن المأموم يجهر به، أما الإمام فعنه فيه روايتان(
). 

سبب الخلاف: ويرجع سبب الخلاف بينهم في ذلك إلى اختلافهم في لفظ "أمين " هل هو من القراءة أم هو تسبيح؟ 

فمن اعتبره جزءاً من القراءة جعله تسبيحاً واختفى الجهر به كسائر التسبيحات. 

وهو رأي الحنيفة ومن وافقهم. 

أدلة الحنفية: واستدل الحنفية على أن التأمين تسبيح، وأن السنة فيه الإخفاء لا الجهر بأدلة منها: 

1-ما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود – رضى الله عنهم -  عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:  "أربع يخفيهن الإمام: العوذ، والتسمية، وآمين، والتحميد"(
). 
2-ما رواه علقمة بن وائل عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ "غير المغضوب عليه ولا الضالين" قال: آمين وأخفى بها صوته(
). وعند الحاكم  "يخفض بها صوته"(
). 

أدلة الشافعية والحنابلة والمالكية: القائلين بالجهر بالتأمين بحديث وائل ابن حجر السابق إلا أن الرواية فيه "ورفع بها صوته" وفي رواية "و مد بها صوته"(
). 

قال الدارقطني: وهو الصواب. 

الرأي المختار: ما ثبت عن الشافعية ومن وافقهم على أدلتهم هو المختار وهو الجهر بالتأمين لسلامة هذه الأدلة، وخلوها عن النقد.
المبحث الثانى: قراءة القرآن بالعربية فى الصلاة، وتعين قراءة الفاتحة:
المطلب الأول: حكم قراءة القرآن الكريم في الصلاة:
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب قراءة القرآن في الصلاة والأصل في ذلك قوله -تعالى-: [فاقرءوا ما تيسر من القرآن].

إنما الخلاف في خصوص قراءة سورة الفاتحة على مذهبين:

المذهب الأول: قراءة الفاتحة في الصلاة فرض من فروضها وركن من أركانها، ولا توجد حقيقتها الشرعية بدون قراءتها، ولا يجزئ غيرها من القرآن في الصلاة.

ذهب إلى هذا جمهور الفقهاء منهم المالكية – على المشهور عندهم- والشافعية والحنابلة والإباضية ومن وافقهم(
).

المذهب الثاني: قراءة سورة الفاتحة ليست فرضا من فروضها، ولا تتوقف عليها صحة الصلاة، وتوجد الحقيقة الشرعية للصلاة بدونها، فقراءة الفاتحة ليست متعينة في الصلاة. فالمطلوب هو مطلق القراءة للقرآن وهي تتحقق بالفاتحة وغيرها، وتجزئ قراءة آيٍ من القرآن في أي موضع  كان، ذهب إلى هذا الحنفية وجابر بن زيد من الإباضية ومن وافقهم(
).

سبب الخلاف: يرجع سبب الخلاف إلى تعارض الآثار في هذا الباب لظاهر الكتاب، أما الآثار فخبر "أن رجلاً دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال: ارجع فصلّ فإنك لم تصل، فصلى ثم جاء، فأمره بالرجوع. فعل ذلك ثلاث مرات. فقال: "والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن "راكعا"(
).

وخبر "لا صلاة لمن لم يقرآ بفاتحة الكتاب". وخبر "من صلى صلاة لم يقرآ فيها بأم القرآن فهي خداج –ثلاثا.." (
).

وظاهر قوله – تعالى-: [فاقرءا ما تيسر من القرآن]. والعلماء يختلفون في هذه المسألة: منهم من ذهب في تأويل هذه الأحاديث مذهب الجمع، ومنهم من ذهب مذهب الترجيح، وكل له وجهة نظره المتصورة بالدليل الثابت عنده(
).

الأدلــــة:

استدل أصحاب المذهب الأول – المالكية والشافعية والحنابلة - في رواية لهم ومن وافقهم- بدليلي السنة وذلك فيما يلي:

أولاً: روى عن عبادة بن الصامت – رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(
).

وجه الدلالة: أنه يدل على تعين قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وأنه لا يجزئ غيرها، لأن النفي الوارد في الحديث الأصل فيه أن يتوجه إلى الذات إن أمكن انتفاؤها، وإلا توجه إلى ما هو قريب من الذات وهو الصحة والأجزاء، لا إلى الكمال، لأن الصحة والأجزاء أقرب إلى المجازين والكمال أبعدهما، والحمل على أقرب المجازين أمر واجب، ويؤيده رواية "تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

فإنها مصرحة بنفي الإجزاء فيتعين تقديره، على أن من الممكن أن يتوجه جمل النفي في الحديث إلى الذات، لأن المراد بالصلاة معناها الشرعي لا اللغوي، لما هو مقرر من أن الألفاظ الشرعية محمولة على عرف الشرع لوروده لتعريف الشرعيات لا لتعريف اللغويات، وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات(
).

ثانياً: ما روي عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج"(
).

وجه الدلالة: أن الخداج معناه النقص، فالحديث قد دل صراحة على نقصان الصلاة التي لم يقرأ فيها بأم القرآن -وهي الفاتحة- ونقصانها دليل على عدم تحققها واعتبارها شرعاً، وهذا دليل على أن قراءة الفاتحة أمر لا بد منه في صحة الصلاة، ولا تجزئ بدونها(
).

استدل أصحاب المذهب الثاني – وهم الحنفية ومن وافقهم- على ما ذهبوا إليه بدليل الكتاب والسنة والمعقول:

أولاً: دليل الكتاب: [فاقرءوا ما تيسر من القرآن] (
).

وجه الدلالة: أن الله – تعالى- أمر بقراءة أي شيء تيسر من القرآن عند الصلاة، بدون تعيين القراءة، فيشمل قراءة الفاتحة وغيرها، وليس في الآية ما يدل على خصوص قراءة الفاتحة، فتبقى على إطلاقها الشامل للفاتحة وغيرها مما تيسر قراءته من القرآن(
).

ثانياً: دليل السنة: منها "حديث المسيء صلاته" –وقد سبق ذكره- وأخرجه الشيخان(
).

وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بقراءة ما تيسر معه من القرآن، وهذا دليل على عدم تعيين قراءة الفاتحة، إذ لو كانت متعينة لما خيره النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة أي شيء تيسر له من القرآن، لاسيما وأن المقام مقام حاجة وبيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة(
).
ثالثاً: دليل المعقول: أن الفاتحة تأخذ حكم غيرها من سور القرآن، ومن ثم تكون مثلها في الصلاة وتقوم مقامها.

المناقشـة:

يناقش أصحاب المذهب الأول بما يلي:

خبر "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
النفي الوارد فيه موجه إلى الصلاة بمعناها اللغوي لا الشرعي، فهو ليس نفياً للذات الشرعية وإنما هو نفي للحقيقة اللغوية(
).
الإجابة: أن المراد بالصلاة المتوجه إليها النفي في الحديث هي الصلاة بمعناها الشرعي لا اللغوي، فإن الألفاظ الشرعية تكون محمولة على ما هو المتعارف منها شرعاً لورود الشرع بتعريف الشرعيات لا بتعريف اللغويات، وعليه يكون المنفي هو الصلاة الشرعية، وأن النفي موجه إلى نفي الذات والحقيقة الشرعية.
ولو سلم أن المراد بالصلاة –هنا- المعنى اللغوي لا الشرعي، ولا يمكن توجه النفي إليها – أي إلى ذاتها - لوجودها في الخارج، فإن قراءة الفاتحة أمر لا بد منه: ومن ثم فيتوجه النفي إلى الصحة أو الإجزاء لا إلى الكمال، لأن الصحة أو الإجزاء أقرب المجازين، والكمال أبعدهما، والحمل على أقرب المجاز أمر واجب، ويكون المعنى على هذا الحمل "لا صلاة صحيحة أو مجزئة لمن لم يقرآ بفاتحة الكتاب"(
). ويؤيده رواية "لاتجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" فإنها مصرحة بنفي الإجزاء فيتعين تقديره، وذلك لأن قراءة الفاتحة من الأمور المتعينة في الصلاة والمعتبرة شرعاً، سواء أكان النفي متوجهاً إلى الذات أم إلى ما هو أقرب إليها، ولا فرق بينهما إلا في التسمية، فباعتبار توجه النفي إلى الذات تسمى قراءة الفاتحة فرضاً، وباعتبار النفي موجهاً إلى الصحة تكون القراءة شرط صحة وهو يستلزم عدم الصلاة عند تخلف الصلاة.
كون النفي في الحديث موجهاً إلى الصحة لا إلى الكمال فيه إثبات للغة بالترجيح واللغة إنما تثبت بالنقل لا بالترجيح، على أن الصحة عرف متجدد لأهل الشرع فلا يحمل خطاب الشارع عليه، وأن تصحيح الكلام ممكن بتقدير نفي الكمال فيكفي لأن الواجب التقدير بحسب الحاجة، وإذا كان الواجب هو تقدير نفي الكمال فلا تكون قراءة الفاتحة أمراً متعيناً لا باعتبارها فرضاً من فروض الصلاة ولا باعتبارها شرطاً من شروط صحتها(
).
الإجابة: يمنع إثبات اللغة بالترجيح، وكون النفي موجهاً غلى الصحة ليس من قبيل إثبات اللغة بالترجيح، وإنما هو من إلحاق الفرد المجهول بالأعم الأغلب المعلوم، ويمنع كون الصحة عرفاً منجدداً لأهل الشرع بل هي خطاب الشارع، يؤيده تصريحه بالإجزاء في رواية "لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، والإجزاء مرادف الصحة، وخطاب الشارع يفسر بعضه بعضاً، وعلى كلتا الروايتين تكون قراءة الفاتحة متعينة في الصلاة، سواء أسميناها فرضاً عملاً بالرواية الأولى – "لا صلاة لمن لم بأم الكتاب" – أم سميناها شرطاً لصحة الصلاة عملاً بالرواية الثانية - "لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" –فعلى كلتا الروايتين يتوقف اعتبار الصلاة شرعاً على تحقيق قراءة الفاتحة(
).
وقع تعارض بين قوله – تعالى -: [فاقرءوا ما تيسر من القرآن] وبين خبر "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" لورود الأمر في الآية بقراءة أي شيء تيسر من القرآن في الصلاة، الفاتحة أو غيرها من القرآن: وهو دليل على التخيير بين قراءة الفاتحة أو غيرها من القرآن، وفي هذا تعارض بين ما دلت عليه الآية، وما دل عليه الحديث من تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة، ويلزم من ذلك إما ترك العمل بالحديث، وإما نسخ القرآن بالحديث وكلاهما باطل، ويلزم من ذلك إما ترك العمل بالحديث متى أمكن العمل به، ولا يجوز النسخ هنا، لأن القرآن قطعي والحديث ظني –لأنه خبر آحاد- والظني لا ينسخ القطعي، ودفعاً لهذا التعارض يكون النفي في الحديث موجهاً إلى الكمال لا إلى الذات ولا إلى الصحة، وتكون الآية قد دلت على وجوب القراءة في الصلاة لأي شيء من القرآن بدون تعيين الفاتحة أو غيرها، والحديث قد دل على كمال الصلاة إذا وقعت القراءة فيها بالفاتحة، وهو لا يدل على تعيين الفاتحة للقراءة في الصلاة على أنها فرض أو شرط لصحتها بل على تحقيق المال لا غير، وفي هذا دفع للتعارض الواقع بين الآية والحديث، وجمع ما بين الدليلين وهو ممكن، وإعمال كلا الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر(
).
الإجابة: عدم التسليم بالقاعدة الكلية –الظني لا ينسخ القطعي- والدليل – على ذلك ما وقع من الصحابة من تحول أهل قباء من قبلة بيت المقدس إلى الكعبة عملاً بخبر الواحد، ولم ينكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ومن ثم فيكون حديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" المقتضي تعين قراءة الفاتحة في الصلاة ناسخاً لما اقتضته الآية من عموم القراءة، ولو سلم أن الظني لا ينسخ القطعي فلا نسلم عدم النسخ أيضاً، لأن المنسوخ هو استمرار التخيير في القرآن، ودلالة الآية عليه دلالة ظنية، والقطعي إذا خرج عن دلالته القطعية إلى دلالته الظنية أمكن أن يعمل فيه ظني مثله بالنسخ أو التخصيص أو التقييد، ومن ثم أمكن نسخ استمرار التخيير الذي دلت عليه الآية الكريمة بالحديث الدال على تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة.

ويمكن دفع التعارض – كذلك - بخروج الآية عن محل النزاع، لأنها نزلت في قيام الليل، وما نحن فيه هو خصوص قراءة الفاتحة في الصلاة(
).

لو كانت الفاتحة فرضاً لوجب تعلمها واللازم باطل –وهو وجوب التعلم- فما استلزمه من فريضة قراءة الفاتحة باطل مثله، وهذا دليل على أن النفي الوارد في الحديث "لا صلة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" موجه إلى الكمال لا غير.

والدليل على بطلان اللازم: 

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقراءة الفاتحة في حديث المسيء صلاته"(
).

الإجابة: أن الأحاديث التي استلزمت فرضية تعين قراءة الفاتحة في الصلاة تستلزم أيضاً وجوب تعلمها، فهو من باب: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا أمر مقرر ومعروف في أصول الفقه، وأما حديث المسيء صلاته فهو مقيد بعدم الاستطاعة لتعلم القرآن كما في حديث ابن أبي أوفى "أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما يجزيني في صلاتي. فقال: قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلى بالله"، ولا شك أن غير المستطيع لا يكلف، لأن الاستطاعة شرط في التكليف، فالعدول ههنا إلى البدل عند تعذر المبدل منه غير قادح في فرضيته أو شرطيته، ومن ثم فتكون قراءة الفاتحة فرضاً من فروض الصلاة أو شرطاً من شروط صحتها، وأن المنفي في الحديث موجه إلى نفي الذات أو الصحة أو الإجزاء وهو المطلوب(
).

حديث "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج.." إن الخداج معناه النقصان وهو لا يستلزم البطلان، فإن ترك السنة في الصلاة يستلزم نقصانها مع اعتبارها شرعاً(
).

الإجابة: أن الصلاة الناقصة لا تسمى حقيقة معتبرة شرعاً لاسيما وقد عبر بانتفاء الصلاة عند عدم قراءة الفاتحة كما في حديث "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" فهذا دليل على أن المراد بالخداج – النقصان - هو عدم الاعتبار شرعاً بدونها(
).

يناقش أصحاب المذهب الثاني بما يلي:

أن الآية [فاقرءوا ما تيسر من القرآن] خارجة عن محل النزاع، لأنها نزلت في قيام الليل، وما نحن فيه هو خصوص قراءة الفاتحة في الصلاة، وأن المقصود من الآية التيسير والتخفيف على المصلين بعدم تطويل القراءة بعد الفاتحة، بدليل سياق الآية، ومن ثم لا تعارض بين الآية الكريمة والأحاديث الموجبة لتعيين قراءة الفاتحة في الصلاة(
).

أن حديث "المسيء صلاته" وما قرروه من دلالة لما ذهبوا إليه لا وجه لذلك، لأن القراءة الواردة في حديث المسيء صلاته بقوله صلى الله عليه وسلم: ".. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" محمولة على قراءة الفاتحة جمعاً بين الأدلة(
).

ويناقض دليل المستدل بعدم التسوية بين الفاتحة وغيرها من سور القرآن في الصلاة، بدليل اتفاق الكل على أن من ترك الفاتحة في الصلاة يكون مسيئاً بخلاف بقية السور(
).

الرأي المختار:

وبعد عرض أدلة الفريقين وإيراد المناقشة فقد ظهر لي أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في روايتهم ومن وافقهم في تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة وعدم تحقق الصلاة شرعاً بدونها هو الرأي الذي أميل إليه، لأمور منها:

قوة ما استدلوا به، وسلامته مما ورد عليه من اعتراضات.

ضعف ما استدل إليه المخالفون.

اشتهار ذلك في الأمصار والأقطار والبقاع والأصقاع والديار والمواطن بين العامة والخاصة وفي سائر الأزمنة، وتلقي الأمة ذلك بالقبول سلفاً وخلفاً.
المطلب الثالث: حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام فى الصلاة:
اتفق جمهور العلماء على أن القراءة فرض في الصلاة، ومنهم: أبو عبد الله من الحنيفة/ خلافاً لأبي بكر الأصم، وسفيان بن عيينة.

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا صلاة إلا بقراءة " وهذا في حق الامام، والمنفرد.

واختلفوا في وجوب القراءة على المأموم: 

1- ذهب الحنيفة –  ومنهم أبو عبد الله – إلى وجوب القراءة – سواء أكانت الفاتحة أم غيرها – على المأموم سواء أكانت الصلاة جهرية أم سرية/ وسواء سمعها المأموم من الإمام أم لم يسمعها، وهو مذهب النوري، وابن عيينة . 

وعلى هذا لا تسن القراءة للمأمون خلف الإمام بأي حال، بل يكره له ذلك  كراهة تحريم(
).

2- وذهب المالكية والحنابلة إلى أن المأموم لا تجب عليه القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية لأنها تسقط عنه عندهم، أما في الصلاة السرية، وفي سكتات الإمام، وفيما لا يسمع فيه المأموم إمامه في الصلاة الجهرية ففي  هذه الحالات الثلاث يستحب للمأموم القراءة(
). 

3- وذهب الشافعية، والظاهرية، والأوزاعي: إلى أن المأموم يجب عليه قراءة الفاتحة خاصة خلف الإمام مطلقاً، أي: سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية، وسواء أسمع المأموم قراءة الإمام أم لم يسمع(
). 

سبب الخلاف: تعارض ظواهر النصوص المثبتة للقراءة خلف الإمام مع تلك النصوص التي تدل على عدم القراءة، وبناء هذه الأحاديث بعضها على بعض(
).

أدلة المذهب: 

المذهب الأول: استدل الحنفية القائلون بعدم وجوب القراءة على المأموم مطلقاً بالكتاب، والسنة، والمعقول. 

أولاً: الكتاب: 

  قوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون) (
).  

ووجه الاستدلال: بالآية الكريمة أنها نزلت في الصلاة بدليل ما رواه أبو هريرة وابن مسعود وغيرهما – رضى الله عنهم – قالوا: (كانوا يتكلمون في الصلاة)، (كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة) فلما نزلت هذه الآية (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) أمروا بالإنصات(
).

وعلى فرض عدم نزولها في الصلاة فإن الآية عامة في وجوب الاستماع والإنصات لتلاوة القرآن، سواء أكان المستمع خارج الصلاة أم داخلها كالمأموم، والعبرة بعموم اللفظ. 

ثانياً: السنــة: 

1-ما رواه أبو هريرة وأبو موسى – رضى الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا"(
).


ووجه الاستدلال بالحديث: أنه قد دل على وجوب الإنصات عند قراءة الإمام في الصلاة الجهرية، وتكون في حكمها الصلاة السرية. 
2-ما رواه جابر بن عبدالله – رضى الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى خلف إمام فقراءة  الإمام قراءة له"(
). 
3-ما رواه عمران بن حصين: أن النبي صلى الله عليه وسلم  صلى فجعل رجل يقرأ خلفه  (سبح اسم ربك الأعلى)  فلما انصرف قال: أيكم قرأ، أو أيكم القارئ؟  فقال  الرجل: أنا، فقال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها)  متفق عليه، ومعنى خالجنيها: نازعنيها(
). 

ووجه الاستدلال بالحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المأموم الذي خلفه قراءته لأنها كانت تخالجه، أي: تنازعه القراءة وتشوش عليه، فهو إذا ينكر الجهر على المأموم خلف الإمام في الصلاة السرية، فدل على كراهيته، والمنع منه في الصلاة الجهرية من باب أولى. 

ثالثاً: المعقول: وهو قياس المأموم على المسبوق في سقوط القراءة عنهما بجامع أن القراءة ركن في صلاة المأموم والمسبوق، فكما تسقط القراءة عن المسبوق تسقط  أيضاً عن المأموم في أي صلاة سرية أو جهرية(
). 

مناقشة أدلة هذا المذهب:

نوقش الحنفية ومن وافقهم في أدلتهم المثبتة لكراهية قراءة المأموم خلف الإمام سواء أكانت الصلاة جهرية أم سرية بما يأتي: 

1- رد على استدلالهم بالآية الكريمة: بأنها لا تدل على أن المقصود بالاستماع والانصات هو النهي عن القراءة الواجبة في الصلاة، لأن الأمر وإن كان فيها عاماً إلا أنه مخصص بقراءة فاتحة الكتاب الوارد بالأدلة الصحيحة التي أوجب قراءتها على كل مصلى، وفي كل الصلوات. فليست الآية  قاطعة الدلالة في عدم وجوب القراءة للمأموم خلف الإمام، اذ يمكن أن يقصد بها عدم الاشتغال بما يدل على الإعراض عن القرآن لمن لا يكون مشتغلاً بالقرآن قراءة أو استماعاً. 

2-ورد على استدلالهم بحديث أبي هريرة – رضى الله عنه - بأن طلب الإنصات، في هذا الحديث عام في القراءة في الصلاة يشمل الفاتحة وغيرها، وقد خصص بحديث "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب " فهو يدل على طلب قراءة المأموم للفاتحة. 

3-ورد عليهم استدلالهم بحديث جابر – رضى الله عنه -، بأنه عام، يخصص بحديث "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"  وتخصيص العام بالخاص يرفع التعارض. 
4-ورد على استدلالهم بحديث عمران بن حصين – رضى الله عنه -: بأن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يقرأ خلفه في الصلاة السرية يحمل على النهي بالجهر بالقراءة خلف الإمام بدليل لفظ "خالجنيها"  والمخالجة  إنما تكون في جهر المأموم بقراءته لا في إسراره بها فلا دلالة في هذا الحديث على حرمة القراءة للمأموم، إذ لا يلزم من إنكار الجهر بالقراءة إنكارها. 
5-ورد على استدلالهم بالمعقول: بأنه قياس مع الفارق، لأن سقوط القراءة عن المسبوق إنما هو لفوات محلها وهو القيام، وبهذا الفارق يفسد قياس المأموم على المسبوق(
). 

المذهب الثاني: لما كان أصحاب المذهب الأول - وهم المالكية والحنابلة - يذهبون إلى ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول وهو الحنفية ومن وافقهم لذلك فإن أدلة المالكية والحنابلة هي نفس أدلة الحنفية الدالة على عدم وجوب القراءة، وأن النهي فيها ليس للتحريم. 

غير أن المالكية والحنابلة – معاً يرون استحباب قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة السرية، أما الجهرية فهي باقية على عمومها . 

واستدلوا على هذا التخصيص: بما رواه أبو هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم(
). 

ووجه استدلال المالكية: بهذا الحديث: أنه صريح في النهي عن القراءة الجهرية وهو ما فهمه  الصحابة – رضى الله عنهم – من الحديث. 

وبما رواه أبو هريرة  - رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: "إذا أسررت بقراءتي فاقرءوا، وإذا جهرت فلا يقرأن معي  أحد"(
).  

2-  أما الحنابلة: فقد تمسكوا بما تمسك به المالكية في أدلة استحباب قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة السرية، وألحقوا بها ما في معناها من الحالات المشابهة: كالأوقات التي لا يسمع فيها المأموم قراءة الإمام لأي سبب ما، وكالأوقات  التي يسكت فيها الإمام عن القراءة(
). 
ونوقشت أدلة المالكية والحنابلة بما نوقش به الحنفية لاشتراكهم في أدلتهم، وبقي ما انفرد به المالكية والحنابلة بما ذكرناه  آنفاً، ونوقشوا فيها على النحو التالي: 

1-حديث: "إذا أسررت بقراءتي  فاقرءوا وإذا جهرت فلا يقرأن  معي أحد". 

حملتموه على الندب في قراءة الفاتحة، وهذا لا يستقيم لورود الأمر بقراءتها في حق كل مصل مع ورود بعض الأدلة في المأموم والتنبيه على نفي صحة الصلاة بتركها، فيجب إبقاء الأمر على الوجوب  في قراءة الفاتحة.

2-ما استدلوا به على كراهة قراءة المأموم في الصلاة الجهرية وهو عموم أدلة الاستماع والإنصات يجاب عنه بأنها مخصصة بحديث الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، وهو الذي رواه الدارقطني بإسناد جيد رواته ثقات عن عبادة ابن الصامت – رضى الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقرأن أحد منكم شيئاً من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن(
). 

المذهب الثالث: استدل الشافعية، والظاهرية، والأوزاعي على مذهبهم القائل "بوجوب"  قراءة المأموم مطلقاً خلف الإمام خاصة الفاتحة سواء أكانت الصلاة جهرية  أم  سرية، وسواء سمع المأموم قراءة الإمام  أم لم يسمع: بالكتاب، والسنة، والمعقول: 

دليل الكتاب: قوله تعالى: "فأقرءوا ما تيسّر من القرآن، فاقرءوا ما تيسر منه"(
). 

ووجه الاستدلال بها: هو الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن في الصلاة، فالآية دلت بعمومها على وجوب القراءة لكل مصلّ  سواء أكان مأموماً أم منفرداً، وسواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية، وقد بينت السنة أن المقصود من القراءة في الآية هي الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم  "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(
). 

فيكون الواجب على كل مصل أن يقرأ الفاتحة في كل صلاة عملاً بعموم اللفظ، فلا يصح الدول عن هذا العموم إلا بدليل صارف، وهذا الدليل الصارف غير موجود فبقيت الآية على عمومها الشامل لعموم القراءة في كل صلاة. 

دليل السنة: لهم من السنة أدلة كثيرة أقواها: 

1- "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" رواه عبادة بن الصامت -  رضى الله عنه(
). 

ووجه الاستدلال بالحديث:  أنه نفى صحة صلاة من لم يقرأ الفاتحة فيها، وهو عام في كل صلاة لكل مصل ولم يثبت تخصيص عمومة بدليل صريح فبقى على عمومه(
).

2- حديث عبادة بن الصامت أيضاً: "النبي  صلى الله عليه وسلم  قرأ في صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال:  لعلكم تقرءون وراء إمامكم؟ قلنا: نعم هذا – يا رسول الله قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها(
). 

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه نص في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في صلاة الجهر حيث استثناها من عموم النهي عن القراءة في قوله صلى الله عليه وسلم "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب".


وحيث وجبت القراءة على المقتدى في الصلاة الجهرية، فأولى أن تجب عليه في الصلاة السرية، كما يفيده التعليل من قوله صلى الله عليه وسلم "فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" حيث نفى صحة الصلاة عند عدم قراءتها. 

دليل المعقول: قياس صلاة المأموم على صلاة المنفرد في وجوب القراءة فيها بناء على أن القراءة ركن من أركان الصلاة يتوقف وجوب الصلاة عليها ويتحقق بها ماهيتها الشرعية سواء أكانت سرية أو جهرية(
).

ونوقشت أدلة هذا المذهب بما يلي: 

1- العموم الوارد في قوله تعالى: "فاقرءوا ما تيسّر من القرآن" غير مسلم لكل مصل من  مأموم وغيره، لأن المأموم قد خص من هذا العموم بقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة"(
)  جمعاً بين الأدلة، كما أن المسبوق قد خص منه أيضاً حيث سقطت عنه القراءة، فإن صلاة المأموم ليست خالية من القراءة لأن الشارع الحكيم أقام قراءة الإمام مقام قراءة المأموم لطلب الإنصات والاستماع له فجعلت بدلاً عنها، والبدل يقوم مقام المبدل منه. 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض:  بأن عموم الآية باق لحمل القراءة على الفاتحة عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(
).

وأما ما ذكر من التخصيص في قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" فإنه عام لأن القراءة فيه مصدر مضاف إلى الإمام فتعم الفاتحة وغيرها، فعلم بالسنة أن المراد بالقراءة هو قراءة الفاتحة. 

وعلى ذلك فإن القول بأن الشارع أقام قراءة الإمام مقام قراءة المأموم غير وارد هنا لأنه في غير محل النزاع، لأن الكلام في وجوب قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام وليس الكلام على مطلق القراءة. 

2-حديث عبادة بن الصامت " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " معارض بما هو أقوى منه، وهو قوله تعالى: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا  له وأنصتوا" ومعارض بحديث "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا"، وبحديث " من كان له إمام فإن قراءة  الإمام له قراءة.  

فكل هذا الأدلة صريحة في إسقاط القراءة عن المأموم، وتقدم على غيرها لقوة حجيتها. 

وأجيب عن ذلك: بأن حديث "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" يتقضى بعمومة وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، وأدلة إيجاب الاستماع والإنصات  تقتضي إسقاط كل قراءة عنه، وفي هذا تناقض يجب الخروج منه بإخراج الفاتحة حتى يصبح معناها إسقاط القراءة عن المأموم فيما عدا فاتحة الكتاب، وقول  النبي صلى الله عليه وسلم "لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب" يوضح ذلك كل الوضوح، وفي هذا الخروج جمع بين الأدلة  فيتعين المصير إليه بدلا من إهدار بعضها. 

3-حديث عبادة بن الصامت الثاني وهو:  "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" متكلم فيه  مسنداً ودلالة، فإن في سنده محمد بن  إسحاق وهو مدلس، والمدلس إذا (عنعن) لا يحتج بروايته عند جميع المحدثين. 

وأجيب عن ذلك: بأن الدارقطني، والبيهقي  أوردا الحديث عن محمد بن إسحاق مصرحاً بدون عنعنة، والمحدثون ذكروا أن المدلس إذا صرح بالتحديث في بعض طرق الحديث حكم باتصال الحديث وصح الاحتجاج به.

وأما الكلام عن الحديث من ناحية الجلالة: فلكونه معارضاً بأدلة منع القراءة خلف الإمام وهي أدلة  أقوى منه فتقدم عليه. 

وأجيب عن ذلك: بأن أدلة المنع عامة في الفاتحة وفي غيرها، وحديث عبادة خاص بالفاتحة، فيخصص عمومها جمعاً بين الأدلة. 

4-أما القياس فقد اعترض عليه بأنه قياس فاسد، لأنه في مقابلة النصوص التي توجب على المأموم الاستماع والإنصات لقراءة الإمام وقيامها مقام قراءته في الصلاة وعلى هذا فلا يعتد بهذا القياس.

وقد أجيب عن هذا الاعتراض: بأن القياس ليس هنا في مقابلة النصوص حتى يكون فاسداً، حيث إن القياس هنا مبني على شئ لا يتحقق صحة الصلاة إلا به  وهو قراءة الفاتحة لكل مصل عملاً بما أوجبته الأدلة في ذلك مما ذكرنا، ومن ثم  فالقياس صحيح وليس بفاسد(
). 

الرأي المختار:  بعد عرض أدلة المذاهب، ومناقشة كل فيما استدل به على صحة ما ذهب إليه، وجواب كل على ما اعترض عليه، يظهر لنا صحة رأي من قال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية خاصة وما يلحق بها من سكتات الإمام، أو عند  عدم سماع المأموم لقراءة الإمام، (وهو رأي الشافعي - رحمه الله تعالى-، ومن وافقه)، وذلك  جمعاً بين النصوص المتعارضة، ودفعاً لإسقاط بعض الأدلة مع صحتها.

�- راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 1/114.


�- المصدر السابق.


�- البرهان للزركشى 1/129، الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 1/211.


�- الدر المنثور للسيوطى 1/2.


�- الإتقان للسيوطى بتصرف فى ترتيب النقل 1/197-199.


�- أى ترتيب السور.


�- تباعًا.


�- الإتقان للسيوطى 1/200.


�- مسند الإمام أحمد 5/114، تفسير أبى بن كعب ص96.


�- كشف المعانى فى المتشابه من المثانى للعلامة بدر الدين بن جماعة بتحقيق الدكتور عبد الجواد خلف، ص85.


�- راجع الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبى، 1/76 – 97).


�- كشف المعانى فى المتشابه من المثانى، لابن جماعة، ص45.


�- الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 1/97.


�- راجع: مباحث فى مبهمات القرآن الكريم للدكتور/ عبد الجواد خلف، ص48).


�- سورة النساء آية: 6. 


�- مباحث فى مبهمات القرآن الكريم "سورتى الفاتحة والبقرة" د/ عبد الجواد خلف، ص53، 54.


�- سورة المائدة آية: 60.


�- سورة المائدة آية: 77.


�- الإتقان فى علوم القرآن، للسيوطى 2/593.


�- راجع: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبى 1/67، أحكام القرآن للجصاص 1/9، أحكام القرآن لأبن عربى 1/3-4.


�- راجع: فتاوى العلامة السغدى البخارى بتحقيق د/ عبد الجواد خرف /131.


�- مجمع الزوائد 2/107، سنن أبى داود الحديث رقم 776، جامع الترمذى الحديث رقم 243، ابن ماجة الحديث 806، الدارقطنى والحاكم من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً 1/299، المستدرك 1/235.


�- بدائع الصنائع للكاسانى 1/471-472.


�- صحيح مسلم حديث رقم 771، وسنن أبى داود برقم 761، وجامع الترمذى برقم 3423 وغيرهم عن على بن أبى طالب رضى الله عنه مرفوعاً.


�- الأم للشافعى 1/106.


�- بدائع الصنائع 1/471، أخرجه مسلم فى "صحيحه" فى صلاة المسافرين برقم (771)، وأخرجه الإمام أحمد فى "سنده" 1/102، 103.


�- بدائع الصنائع 1/471.


�- البحر الرائق 1/328، المجموع 1/320.


�- المغنى مع الشرح الكبير 1/552.


�- فتاوى العلامة السغدى 1/131.


�- المدونة الكبرى 1/62، والمغنى مع الشرح الكبير لابن قدامة 1/552.


�- بدائع الصنائع 1/472.


�- مجموع الفتاوى لابن تيمية 22/388.


�- المدونة الكبرى 1/62.


�- حاشية الدسوقى 1/252.


�- المجموع 3/321.


�- المجموع 3/318-319.


�- البحر الرائق بحاشية ابن عابدين 2/193-194، المجموع 3/319، وكشاف القناع 2/101.


�- بدائع الصنائع 1/619-620، شرح منهاج الطالبين مع حاشية قليوبى 1/305، كشاف القناع 1/46.


�- الموسوعة الفقهية الكويتية 4/53 مادة استفتاح.


�- المغنى مع الشرح الكبير 1/553.


�- الفروع 1/304.


�- لسان العرب، مادة ع و ذ.


�- سورة النحل آية: 


�- البدائع 1/474.


�- المغنى مع الشرح الكبير 1/554.


�- بدائع الصنائع 1/472، المغنى مع الشرح الكبير 1/554.


�- أحكام القرآن للجصاص 3/248.


�- بدائع الصنائع 1/473.


�- الإنصاف 2/233.


�- الموسوعة الفقهية الكويتية 4/14 مادة: استعاذة.


�- الموسوعة الفقهية الكويتية أيضًا مادة: استعاذة.


�- البدائع 1/473-474،  المغنى مع الشرح الكبير.


�- المبسوط 1/16,15 , تحفة الفقهاء 1/128 , مراقى الفلاح ص48, المدونة الكبرى 1/64, الفواكه الدوانى على رسالة القيرواني1/205, المغنى2/149, الإنصاف في معركة الراجح من الخلاف 2/49,48, بداية المجتهد 1/124, نيل الأوطار 2/224، 225.


�- الأم 1/107 , المهذب 1/79 , الإنصاف 2/48-50 , بداية المجتهد 1/125,24, نيل الأوطار 2/224-226.


�- فقه الإمام جابر ص183.


�- تحفة الفقهاء 1/128, بداية المجتهد 1/124.


�- البخارى بشرح الكرماني 5/110, صحيح مسلم 1/299 اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 1/81, شرح معاني الآثار 1/202, نيل الأوطار 2/222, سبل السلام 1/327، 328.


�- أخرجه: الترمذي: صحيح سنن الترمذي 1/78 , النسائى: السنن يشرح السيوطى 2/134، 135، ابن ماجه: صحيح السنن 1/136, شرح معانى الآثار1/202, نيل الأوطار 2/229.


�- صحيح مسلم 1/296, مختصر سنن أبي داود 1/388, سنن النسائى 2/136,135


�- بداية المجتهد 1/124, سبل السلام 1/328,327 , نيل الأوطار 1/222-230


�- سنن الدارقطنى 1/312.


�- شرح معانى الآثار 1/201.


�- شرح معانى الآثار 1/201.


�- شرح معانى الآثار 1/200 – 205، بداية المجتهد 1/124، نيل الأوطار 2/226 - 227.


�- تحفة الفقهاء 1/128، الفواكه الدانى 1/205، المغنى 2/149، بداية المجتهد 1/124، نيل الأوطار 2/225 – 230.


�- تحفة الفقهاء 1/132.


�- الأم 1/190، المهذب 1/105، المغنى 1/160-162.


�- حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 1/248.


�- شرح فتح القدير 1/295، الهداية 1/48، اللباب 1/68.


�- سنن الدارقطنى 1/334.


�- المستدرك 2/232.


�- صحيح سنن الترمذى 1/79، سنن الدارقطنى  /334.


�- بداية المجتهد 1/127، المنتقى 1/156، حاشية الدسوقي 1/236، المهذب 1/104، منهاج الطالبين ص10، المغني 1/46، رحمة الأمة ص33.


�- تحفة الفقهاء 1/128، بدائع الصنائع 1/110، شرح فتح القدير 1/293، اللباب ص1/77، الفتاوى التاتارخانية 1/444-448، فقه الإمام جابر بن زيد ص186.


�- صحيح البخاري بشرح السندي 1/138.


�- صحيح مسلم 1/297 الحديث 41/395.


�- بداية المجتهد 1/126 وما بعدها.


�- صحيح البخاري بشرح السندي 1/138، صحيح مسلم 1/295 الحديث 34/394.


�- نيل الأوطار 2/210، سبل السلام 1/285.


�- صحيح مسلم 1/296 الحديث 38/395 من رواية أبي هريرة: خداج معناها: النقصان.


�- نيل الأوطار 2/214.


�- من الآية 20 من سورة المزمل.


�- بدائع الصنائع 1/110 وما بعدها، تحفة الفقهاء 1/128، 129.


�- صحيح البخاري بحاشية السندي 1/138، 139، صحيح مسلم 1/298 حديث رقم 45/397.


�- شرح فتح القدير 1/294، شرح العناية على الهداية 1/294.


�- نيل الأوطار 1/210.


�- فتح الباري 2/282، نيل الأوطار 2/210، سبل السلام 1/285.


�- نيل الأوطار 2/110.


�- نيل الأوطار 2/211، فتح الباري 2/282.


�- نيل الأوطار 2/210، وما بعدها، الهداية 1/48.


�- نيل الأوطار 2/211، وما بعدها، فتح الباري 2/284 بتصرف قليل.


�- نيل الأوطار 2/211.


�- نيل الأوطار 2/211، شرح العناية على الهداية 1/294.


�- نيل الأوطار 2/212.


�- نيل الأوطار 2/214.


�- نيل الأوطار 2/211.


�- نيل الأوطار 2/211 وما بعدها.


�- نيل الأوطار 2/211 وما بعدها.


�- شرح فتح القدير 1/338، تحفة الفقهاء 1/128، 129، بدائع الصنائع 1/160.


�- حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 1/237، الخرشى 1/269، المغنى 2/259، 265، العدة شرح العمدة 1/75.


�- المهذب 1/104، كفاية الأخيار 1/206-207، منهاج الطالبين ص11، المحلى بالآثار 3/25.


�- بداية المجتهد 1/154، نيل الأوطار 2/343.


�- الآية 204 من سورة الأعراف.


�- تفسير القرآن العظيم 2/292. 


�- أخرجه النسائى: (النسائى: السنن بشرح السيوطى 2/141، 142، البيهقى: السنن الكبرى 1/155، 156، ابن أبى شيبة فى المصنف 1/326، 14/75، الدارقطنى فى السنن 1/328، وبمثله أخرجه البخارى بشرح العينى 5/256، مسلم 1/308، الترمذى صحيح السنن 1/114، ابن ماجة: صحيح السنن 1/206، 207.


�- صحيح سنن ابن ماجة 1/141، الدارقطنى فى السنن 1/325، 326، جامع مسانيد أبى حنيفة 1/334، تاريخ بغداد للخطيب 13/94، نصب الراية 2/7، سبل السلام 1/326.


�- صحيح مسلم 1/296 الحديث 398، مسند أحمد 4/426، شرح السنة 3/86، نيل الأوطار 2/247.


�- شرح فتح القدير 1/338-340، تحفة الفقهاء 1/128، 129، بدائع الصنائع 1/160.


�- فتح البارى على صحيح البخارى 2/385، بداية المجتهد 1/154، 155، المحلى بالآثار 2/296-270، نيل الأوطار 3/240-250، سبل السلام 1/323 وما بعدها.


�- أخرجه: (أبو داود: مختصر السنن 1/391، الدارقطنى فى سننه 1/319، 320.


�- أخرجه: الدارقطنى فى السنن 1/333.


�- المغنى 2/259.


�- سنن الدارقطنى 1/319، نيل الأوطار 1/243.


�- هما فى الآية 20 من سورة المزمل.


�- اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 1/80.


�- صحيح البخارى بشرح الكرمانى 5/123، صحيح مسلم 1/295، اللؤلؤ والمرجان 1/80.


�- المجموع 2/266.


�- مختصر سنن أبى داود 1/388.


�- المهذب 1/104.


�- صحيح سنن ابن ماجة 1/141.


�- مختصر سنن أبى داود 1/388.


�- المهذب 1/104، كفاية الأخيار 1/206-207، المحلى بالآثار 3/25 وما بعدها، بداية المجتهد 1/154-156، نيل الأوطار 2/247.
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